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 قرار اتخذته الجمعية العامة 

 [(A/58/508/Add.3) بناء على تقرير اللجنة الثالثة]
 

حالة حقوق الإنسان في ميانمار  - ٢٤٧/٥٨
 

إن الجمعية العامة، 
إذ تسترشـد بميثـاق الأمـم المتحـدة، والإعـلان العـالمي لحقـوق الإنســان(١)، والعــهدين 

الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان(٢)، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان،  
وإذ تؤكد من جديد أن على جميـع الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة التزامـا بتعزيـز 
وحماية حقوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، وأن عليـها الوفـاء بالالتزامـات الـتي تعـهدت ـا 

بموجب مختلف الصكوك الدولية في هذا الميدان، 
وإذ تدرك أن ميانمار طرف في اتفاقيــة حقـوق الطفـل(٣)، واتفاقيـة القضـاء علـى جميـع 
أشكال التمييز ضد المرأة(٤)، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليـها(٥)، واتفاقيـات 
جنيـف المؤرخـة ١٢ آب/أغسـطس ١٩٤٩ والمتعلقــة بحمايــة ضحايــا الحــرب(٦)، فضــلا عــن 
الاتفاقيـة المتعلقـة بـــالعمل الجــبري أو الإلزامــي لعــام ١٩٣٠ (الاتفاقيــة رقــم ٢٩) والاتفاقيــة 
ـــة رقــم ٨٧)،  المتعلقـة بحريـة تكويـن الجمعيـات وحمايـة الحـق في التنظيـم لعـام ١٩٤٨ (الاتفاقي

الصادرتين عن منظمة العمل الدولية، 

                                                           
 .(٣ – القرار ٢١٧ ألف (د  (١)

– ٢١)، المرفق.  القرار ٢٢٠٠ ألف (د  (٢)
القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (٣)

القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (٤)
القرار ٢٦٠ ألف (د - ٣).  (٥)

الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٧٥، الأرقام ٩٧٠-٩٧٣.  (٦)
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وإذ تضــع في اعتبارهــا قــرار مجلــس الأمــن ١٤٦٠ (٢٠٠٣) المــــؤرخ ٣٠ كـــانون 
الثاني/يناير ٢٠٠٣ بشأن الأطفال والصراع المسلح وتقرير الأمـين العـام المعـد بنـاء علـى ذلـك 

القرار(٧)، 
ـــا الســابقـة بشـــأن هــذا الموضــوع، وآخرهــا القــرار ٢٣١/٥٧  وإذ تشـير إلى قرارا
المـؤرخ ١٨ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، وقـرارات لجنـة حقـوق الإنسـان، وآخرهـا القــرار 
١٢/٢٠٠٣ المـؤرخ ١٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣(٨)، والقـرار الأول الـذي اعتمـده مؤتمـر العمـــل 
الـدولي في دورتـه الثامنـة والثمـانين، في ١٤ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، والمتعلـق بممارســـة العمــل 

الجبري أو الإلزامي في ميانمار، 
وإذ تؤكد أن إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة وأن شعب ميانمار قد عـبر عـن 

إرادته بوضوح في الانتخابات التي جرت في عام ١٩٩٠، 
وإذ تؤكد أيضا أن إنشاء حكومة ديمقراطيـة حقيـقية في ميانمـار أمـر أساسـي لإعمـال 

جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، 
وإذ تقـر بـأن الحكـم الرشـيد والديمقراطيـة وسـيادة القـانون واحـترام حقـوق الإنســان 

أمور أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، 
وإذ تحيـط علمـا بتزايـد إدراك حكومـة ميانمـــار لضــرورة مكافحــة إنتــاج الأفيــون في 

ميانمار بشكل شامل، 
وإذ تحيط علما أيضا بخريطة الطريق للانتقـال إلى الديمقراطيـة الـتي أعلـن عنـها رئيـس 

وزراء ميانمار في ٣٠ آب/أغسطس ٢٠٠٣، 
ترحب بما يلي:  - ١

الزيارات التي قام ـا إلى ميانمـار المبعـوث الخـاص للأمـين العـام بشـأن ميانمـار  (أ)
خلال السنة الماضية والزيارات التي قام ـا المقـرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان بشـأن حالـة 

حقوق الإنسان في ميانمار؛ 

                                                           
 .Corr.1 و A/58/546-S/2003/1053 (٧)

 ،(E / 2 انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠٣، الملحق رقم ٣ (003/23 (٨)
الفصل الثاني، الفرع ألف. 
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الجهود التي بذلها اتمع الدولي، بما في ذلك الدعم المقدم مـن بلـدان المنطقـة،  (ب)
لتشجيع حكومة ميانمار على استئناف جهودها نحو المصالحة والحوار الوطنيين، بعـد أن أقـرت 

بأهمية تعزيز الديمقراطية بوصفها عنصرا جوهريا من عناصر الأمن الإقليمي؛ 
تقرير الأمين العام(٩)؛  (ج)

التقريـر المؤقـت للمقـرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان بشـأن حالـــة حقــوق  (د)
الإنسان في ميانمار(١٠)؛ 

الاتفـاق المـبرم في ٢٧ أيـار/مـايو ٢٠٠٣ بشـأن خطـــة العمــل المشــتركة بــين  (هـ)
حكومة اتحاد ميانمار ومنظمة العمل الدولية للقضاء علـى ممارسـات العمـل الجـبري في ميانمـار، 
بما في ذلك الاتفاق على تعيين ميسـر مسـتقل لمسـاعدة الضحايـا المحتملـين للعمـل الجـبري، مـع 

ملاحظة أن الظروف غير مواتية في الوقت الراهن لتنفيذ خطة العمل؛ 
التعـاون المتواصـل مـن جـانب حكومـة ميانمـار مـــع اللجنــة الدوليــة للصليــب  (و)

الأحمر؛ 
تعرب عن قلقها البالغ بشأن:  - ٢

الأحـداث الـــتي وقعــت في ٣٠ أيــار/مــايو ٢٠٠٣ ومــا رافقــها وتبعــها مــن  (أ)
انتـهاكات مـا زالـت مسـتمرة لحقـوق الإنسـان والـتي تشـكل انتكاســـة خطــيرة لحالــة حقــوق 
الإنسان في البلد، والضلوع الظاهر في تلك الأحداث لرابطـة اتحـاد التضـامن والتنميـة المرتبطـة 

بالحكومة؛ 
احتجاز داو أونغ سان سو كي ووضعها في الإقامـة الجبريـة، والإصـرار علـى  (ب)
حرماا من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بمـا فيـها حريـة الحركـة، فضـلا عـن مواصلـة 

احتجاز كبار القادة الآخرين للعصبة الوطنية من أجل الديمقراطية؛ 
إغـلاق مكـاتب العصبـة الوطنيـة مـن أجـــل الديمقراطيــة في جميــع أنحــاء البلــد  (ج)
وتشديد الرقابة على أعضاء العصبـة الوطنيـة مـن أجـل الديمقراطيـة ومنظمـات سياسـية أخـرى 
ومناصريها وسجنهم، فضلا عن الاحتجاز المتواصل للأفراد، بمن فيهم السـجناء الذيـن انتـهت 

فترة عقوبتهم؛ 

                                                           
 .Add.1 و A/58/325 (٩)

 .A/58/219 انظر (١٠)
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تعرض أعضاء العصبة الوطنية من أجل الديمقراطية للمضايقة والترويع بشكل  (د)
منهجي ومتواصل من جانب أعضاء رابطة اتحاد التضامن والتنمية؛ 

عـدم التعـاون الـذي أبدتـه حكومـة ميانمـار إزاء المقـرر الخـاص للجنـة حقـــوق  (هـ)
الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمـار، ولا سـيما فيمـا يتعلـق باقتراحـه زيـارة منـاطق 

الفئات العرقية للتحقيق فيما يدعى بحصوله من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان؛ 
تعرب مرة أخرى عن قلقها البالغ إزاء:  - ٣

ـــهجي المســتمر لحقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك الحقــوق المدنيــة  الانتـهاك المن (أ)
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعب ميانمار، وبشكل خاص: 

حـالات القتـل خـارج نطـاق القضـاء؛ واسـتمرار ممارســـة التعذيــب؛ وتمــادي  �١�
أفراد القوات المسلحة في الاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي؛ وظـروف 
الاحتجاز السيئة؛ والترحيل القسري؛ وعدم الاحترام الواسـع النطـاق لسـيادة القـانون 
وانعدام استقلال القضـاء؛ والاتجـار بالأشـخاص؛ والعمـل الجـبري، بمـا في ذلـك عمـل 
الأطفال؛ وقطع الأرزاق ومصادرة الأراضي من جانب القوات المسلحة؛ وانتـهاكات 

الحق في التمتع بمستوى معيشة لائق، بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبية والتعليم؛ 
ـــة التعبــير، بمــا في ذلــك حريــة وســائط الإعــلام وحريــة تكويــن  كبـت حري �٢�

الجمعيات والاجتماع والحركة؛ 
التمييز والاضطهاد على أساس الدين أو الانتمــاء العرقـي اللـذان يعـاني منـهما  �٣�

الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات العرقية والنساء والأطفال؛ 
حالة العدد الكبير من المشردين داخليا وتدفـق اللاجئـين إلى البلـدان اـاورة،  (ب)

وتذكر في هذا السياق بالالتزامات التي تقع على عاتق ميانمار بموجب القانون الدولي؛ 
يب بحكومة ميانمار:  - ٤

أن تبدأ تحقيقا كاملا ومستقلا، بتعـاون دولي، في حادثـة ديبـايين الـتي وقعـت  (أ)
في ٣٠ أيار/مايو ٢٠٠٣؛ 

أن تيسر فورا وتتعاون تعاونا كاملا مع التحقيق الذي اقترحـه المقـرر الخـاص  (ب)
ـــار في ــم الاغتصــاب والإيــذاء  للجنـة حقـوق الإنسـان بشـأن حالـة حقـوق الإنسـان في ميانم
الأخرى للمدنيين من جانب أفــــراد القـــوات المسـلحة في ولايـة شـان وغيرهـا مـن الولايـات، 
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بما في ذلك عدم إعاقة الوصول إلى المنطقة، وكفالة سلامة أولئك الذين يتعاونون مع التحقيـق 
أو الذين يشملهم التحقيق؛ 

أن تكفل فورا دخول منظمـات الأمـم المتحـدة والمنظمـات الإنسـانية الدوليـة  (ج)
بشكل آمن ودون عقبات إلى جميـع منـاطق ميانمـار لكفالـة توفـير المسـاعدة الإنسـانية وضمـان 

وصولها إلى أكثر الجماعات استضعافا من السكان؛ 
أن تسـعى عـن طريـق الحـوار والوسـائل السـلمية إلى إـاء الصـراع فـــورا مــع  (د)
جميع الفئات العرقية الأخرى في ميانمار الـتي لم توقـع معـها بعـد اتفاقـات لوقـف إطـلاق النـار، 
وتفي بالتزاماا في تحسين التنمية وحالة حقوق الإنسان في المناطق التي يشـملها وقـف إطـلاق 

النار؛ 
أن تتخذ جميع الخطوات اللازمـة لمواصلـة التعـاون مـع منظمـة العمـل الدوليـة  (هـ)
سعيا إلى التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة التحقيق الـتي شـكلت للنظـر في امتثـال ميانمـار لاتفاقيـة 
منظمــة العمــل الدوليــة المتعلقــة بــالعمل الجــبري أو الإلزامــي، وأن يــئ بيئــــة تتيـــح تنفيـــذا 
ذا مصداقية لخطة العمـل المشـتركة بـين حكومـة اتحـاد ميانمـار ومنظمـة العمـل الدوليـة للقضـاء 

على ممارسات العمل الجبري في ميانمار، ولا سيما آلية الميسر التي أحدثتها الخطة؛ 
تحث بقوة حكومة ميانمار على:  - ٥

إاء الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في ميانمار وكفالة الاحترام الكـامل  (أ)
لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ 

الإفـراج فـورا ودون شـروط عـن داو أونـغ سـان سـو كـي والقــادة الآخريــن  (ب)
ـــن احتجــزوا في ٣٠ أيــار/مــايو ٢٠٠٣  للعصبـة الوطنيـة مـن أجـل الديمقراطيـة وأعضائـها الذي
أو بعد هذا التاريخ، والسماح لهم بالقيام بدور كامل في تحقيق المصالحة الوطنيـة والتحـول إلى 

الديمقراطية؛ 
الإفراج فورا ودون شروط عن جميع المحتجزين السياسيين الآخرين؛   (ج)

الإلغاء الفوري لجميـع التدابـير �المؤقتـــة� الأخـرى الـتي فرضـت بعـد حادثـة  (د)
٣٠ أيار/مايو ٢٠٠٣، بما فيها إعادة فتح جميع مكاتب العصبـة الوطنيـة مـن أجـل الديمقراطيـة 

في أرجاء البلد؛ 
الرفـع الفـــوري لجميــع القيــود المفروضــة علــى النشــاط السياســي الســلمي،  (هـ)
والكفالة الكاملة لحرية التعبـير، بمـا في ذلـك حريـة وسـائط الإعـلام وحريـة تكويـن الجمعيـات 

والاجتماع؛ 
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وضع حد للإفلات من العقاب وذلك بالتحقيق مع منتهكي حقوق الإنسـان  (و)
أيـا كـانوا وتقديمـهم للعدالـة، بمـن فيـهم الأفـراد العســـكريون وأعضــاء رابطــة اتحــاد التضــامن 

والتنمية وسائر العاملين في الحكومة، أيا كانت الظروف؛ 
تعزيز التعاون مع المبعوث الخاص للأمين العـام بشـأن ميانمـار والمقـرر الخـاص  (ز)
للجنة حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمـار بغيـة إجـراء تقييـم مباشـر للحالـة 
بعـد ٣٠ أيـار/مـايو ٢٠٠٣، والانتقـال بـالبلد إلى حكـم مـدني، وكفالـة تمكينـهما مـن دخــول 
ميانمار بشكل كامل وبكل حرية وعدم تعرض جميـع الأشـخاص الذيـن يتعـاونون معـهما لأي 
ـــن أشــكال الــترويع أو المضايقــة أو العقــاب، وإتاحــة الفرصــة المتســاوية لهمــا أثنــاء  شـكل م
وجودهما في ميانمار للوصول إلى قادة وأعضاء جميع الأحـزاب السياسـية في البلـد، بمـا في ذلـك 

العصبة الوطنية من أجل الديمقراطية؛ 
إعـادة إحـلال الديمقراطيـــة واحــترام نتــائج الانتخابــات الــتي جــرت في عــام  (ح)
١٩٩٠ والشـروع فـورا في حـوار موضوعـي ومنظـــم مــع داو أونــغ ســان ســو كــي والقــادة 
الآخرين للعصبة الوطنية من أجل الديمقراطية يرمـي إلى تحقيـق الديمقراطيـة والمصالحـة الوطنيـة، 
وإشراك القادة السياسيين الآخرين في تلك المحادثات في مرحلـة مبكـرة، بمـن فيـهم ممثلـون عـن 

الفئات العرقية؛ 
تفصيل خريطة الطريق التي ما زال ينقصها عناصر أساسية مـن قبيـل التوقيـت  (ط)
المحـدد وخطـة ملائمـة لإشـراك جميـع الفئـات السياسـية والقوميـات العرقيـة بمـــا يكفــل شــفافية 

العملية وشموليتها؛ 
تحـث مـرة أخـرى حكومـة ميانمـار، علـى النحـــو المنصــوص عليــه في قرارهــا  - ٦

٢٣١/٥٧ وفي قرار لجنة حقوق الإنسان ١٢/٢٠٠٣، على ما يلي: 
كفالة استقلالية القضاء والإجراءات القانونية السليمة؛  (أ)

ـــح طرفــا في الصكــوك الدوليــة  النظـر علـى سـبيل الأولويـة العاليـة في أن تصب (ب)
المتبقية لحقوق الإنسان التي ليست طرفا فيها بعد، والامتثال التام لالتزاماا بموجـب الصكـوك 

الدولية لحقوق الإنسان؛ 
الإاء الفوري لتجنيد الجنود الأطفال واستخدامهم، بما في ذلـك مـن جـانب  (ج)
بعـض الفئـات العرقيـة المسـلحة، وكفالـة نــزع سـلاحهم وتسـريحهم وإعـادة إدماجـهم، وإــاء 
التشريد القسري المنتظم وتوفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليـا، وإتاحـة العـودة الطوعيـة 
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الآمنـة والكريمـة للاجئـين، واتخـــاذ الإجــراءات الملائمــة لمكافحــة وبــاء فــيروس نقــص المناعــة 
البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛ 

تطلب إلى الأمين العام:  - ٧
أن يواصل مساعيه الحميدة وأن يتـابع مباحثاتـه بشـأن حالـة حقـوق الإنسـان  (أ)
ـــك الأطــراف ذات الصلــة  وإعـادة إحـلال الديمقراطيـة مـع حكومـة وشـعب ميانمـار، بمـا في ذل

بعملية المصالحة الوطنية في ميانمار؛ 
(ب) أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورا التاسـعة والخمسـين، وإلى لجنـة حقـوق 

الإنسان في دورا الستين، تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛ 
أن يقدم ما يلزم مـن مسـاعدة لتمكـين مبعوثـه الخـاص مـن تنفيـذ هـذا القـرار  (ج)
ومــن القيــام، في ســياق دوره التيســيري، بتــدارس جميــع الاحتمــــالات للاضطـــلاع بولايتـــه 

اضطلاعا كاملا وفعليا؛ 
أن يواصـل تقـديم مـــا يلــزم مــن مســاعدة إلى المقــرر الخــاص للجنــة حقــوق  (د)
الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار لتمكينه من الاضطلاع بولايته بشكل كامل؛ 

تقرر أن تواصل النظر في هذه المسألة في دورا التاسعة والخمسين.  - ٨
الجلسة العامة ٧٩ 
٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ 


